
 تونــس – عكست ســـاعتان من التوتر 
عاشهما رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
الليبيـــة عبدالحميد الدبيبـــة في مدينة 
طبرق (شـــرق) حجم الخلافات بين شرق 
وغـــرب البـــلاد خاصة أنهـــا تزامنت مع 
اســـتمرار فشـــل المصادقة على ميزانية 
2021 وعـــدم حلحلة العديد مـــن الملفات 
الهامـــة علـــى غـــرار توحيد المؤسســـة 

العسكرية وفتح الطريق الساحلي.
وكان الدبيبـــة قد تعرض إلى مواقف 
لافتة خلال الزيارة التي أداها إلى طبرق 
من أجل حضور جلســـة للبرلمان لمناقشة 
الميزانية الاثنين حيـــث حاول محتجون 
إجبار ســـيارته على دوس العلم التركي، 
قبل أن تُرغم طائرته على مغادرة المدينة 
تحت أضواء الســـيارات بسبب انقطاع 

الكهرباء عن المطار.
وأدانـــت وزارة الخارجيـــة التركية، 
مـــا اعتبرته إهانـــة العلـــم التركي أمام 
مجلس النـــواب الليبي فـــي طبرق، بعد 
وضـــع مجموعة مـــن الشـــباب الليبي، 
العلم التركي، على الأرض بحيث يدهسه 

المارة.
وقالت في بيان نُشـــر مساء الثلاثاء 
”نديـــن بشـــدة العمل القبيح ضـــد علمنا 
أمـــام المبنى المؤقت لمجلس النواب خلال 
محادثـــات الميزانيـــة التي عقـــدت في 5 
يوليو 2021 في طبرق بليبيا“ مضيفة أنه 
”فور علمنـــا بهذا العمل الشـــنيع، قامت 
سفارتنا في طرابلس بالمبادرات الكتابية 
والشـــفوية اللازمة لدى وزارة الخارجية 
الليبيـــة وطالبـــت باتخـــاذ الإجـــراءات 
اللازمة لمنع مثل هذه الاستفزازات ومنع 

تكرارها“.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
التركية السفير تانجو بيلغيتش إن هذا 
الاعتداء على علم بلاده ”لن يحقق غرضه 
أبدا“. وتابع أن ”الرد اللازم ســـيأتي من 
الشـــعب الليبي الصديق والشـــقيق قبل 

غيره“.
ويـــرى مراقبـــون أن حادثـــة العلـــم 
التركي تسلط الضوء على عمق الصراع 
القائم بين ســـلطات طرابلس ممثلين في 
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة 

وسلطات المنطقة الشرقية.
ويضيـــف هـــؤلاء المراقبـــون أن تلك 
القويـــة  المعارضـــة  تعكـــس  الحادثـــة 
للحضـــور التركي في ليبيـــا خاصة في 
إقليم برقة بعد الـــدور الذي لعبته أنقرة 
فـــي دعـــم الميليشـــيات المتمركـــزة غرب 
البـــلاد بالمرتزقة والســـلاح ومن ورائها 
قوى الإســـلام السياسي المســـتفيدة من 

الفوضى في البلاد.
ودعا عضـــو مجلس النواب ســـعيد 
امغيب، إلى حرق العلم التركي والوقوف 
عليـــه بالأقـــدام فـــي كل أرجـــاء الوطن، 
والمطالبـــة بخروج كافة القوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا.
وقال امغيب إن ”ما حدث 

للعلم التركي في مدينة طبرق لا 
يمكن أن يوصف بأنه عمل قبيح 
كما وصفته الخارجية التركية“، 

مردفًا أن ”الأعمال القبيحة 
هي التي يقوم بها 
النظام التركي في 

الدول العربية 
والدول المجاورة 

لتركيا“.
وأوضح أن 

”التدخل في 
الشؤون الداخلية 

للدول ومحاولة 
احتلالها ونهب 

ثرواتها وإثارة الفتن 
والحروب والنزاعات 

فيها، هو فعلاً ما 
يطلق عليه صفة 

العمل القبيح، وليس ما 
يقوم به الأحرار دفاعاً عن 
أرضهم وعرضهم“ معتبرا 

أن ”ما قام به الرجال 
والشباب الأبطال في 

طبرق من دعسهم بالأقدام 
للعلم التركي ودهسهم له 
بالسيارات، عمل شجاع 
ورفض واضح للسياسة 

التركية في ليبيا ومطالبة 
صريحة بخروج الأتراك 

من أرضنا الطاهرة، ويجب 
على كل شباب المدن الليبية 
أن يحذوا حذو رجال مدينة 

طبرق دار السلام من أجل 
كرامة الوطن“ وفق قوله.

في المقابل، حاولت سلطات طرابلس 
احتـــواء الموقف حيث نقـــل وكيل وزارة 
الخارجيـــة والتعـــاون الدولي للشـــؤون 
السياســـية محمد خليل عيســـى اعتذار 
حكومته إلى السفير التركي كنعان يلماز 
مؤكدا ”على عمق العلاقات بين البلدين، 
وأهميـــة العمـــل علـــى تنفيـــذ اتفاقيات 

التعاون الموقعة بين الجانبين“.
 وأعرب ”عن أمله في عودة الشركات 
التركية، لاســـتئناف عملها ومساهماتها 

في إعادة إعمار ليبيا“.
ولـــم تتوقـــف متاعـــب الدبيبـــة عند 
هـــذا الحد حيـــث اضطـــرت طائرته إلى 
مغـــادرة مطار طبرق الدولي على أضواء 
الســـيارات، فيما حاولت وسائل الإعلام 
المواليـــة لجماعـــة الإخـــوان ترويـــج ما 
مفاده أنه تم قطع التيار الكهربائي عمدا 
عـــن المطار لمنع رئيـــس الحكومة وفريقه 

الوزاري من المغادرة.
لكن مدير مطار طبرق الدولي أســـعد 
جـــاب الله نفى تلـــك المزاعم بالإعلان عن 
حدوث عطل فني مفاجئ في إنارة المهبط 
أثناء تأهب طائرة وفد الحكومة للإقلاع 

من المطار. 

وقال في تصريحات نقلها عنه المكتب 
الإعلامي لمطار طبرق إنه ”تم الإبلاغ عن 
هذا العطل من قبل مهندسي قسم الإنارة 
بالمطـــار وجاري العمل علـــى إصلاحه“، 
مشيرا إلى تســـيير الرحلة على كشافات 
إنارة ســـيارات القـــوة المرافقـــة لرئيس 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميد 

الدبيبة.
وأضاف جاب اللـــه ”إن هذا الإجراء 
مخالـــف للنظـــم واللوائـــح المعمول بها 
فـــي الطيران المدني ويحمل خطورة على 
المســـافرين عبر الطائرة مـــا جعل إدارة 
مطار طبرق الدولـــي وبعد إصرار الوفد 
الحكومـــي على تســـيير الرحلة أن تأخذ 
توقيع قائـــد الطائرة والدبييـــة باعتبار 
أن الإجراء على مسؤوليتهما الشخصية 

وإخلاء مسؤولية المطار“.
وتابع جـــاب اللـــه أنّ الجانبين قررا 
الإقـــلاع في وقت لا تتواجد فيه أي قوات 
مســـلحة أو أمنية داخل حقـــل الطيران 
المتمثـــل فـــي ســـاحة وقـــوف الطائرات 
أو مهبـــط مطـــار طبـــرق الدولـــي مبينا 
أن التواجـــد فقط يكون لمكتب الســـلامة 
والأمن المنـــاط به حســـب اختصاصات 
دليل عمـــل حمايـــة وســـلامة الطيارين 

والمسافرين.
وأشـــار جـــاب اللـــه إلـــى أن مكتب 
الســـلامة هـــو جهـــة مدنية تتبـــع إدارة 
المطـــار ويعـــد الوحيد المســـؤول عن 
حماية الســـاحة وتأمـــين الطائرات 
والمســـافرين، موضحـــا أن القـــوة 
التي دخلت المطـــار كانت مرافقة 
للدبيبة ووكيـــل وزارة الداخلية 
في حكومة الوحدة الوطنية 
فيما تم نفي ما رددته 
وسائل التواصل 
والمواقع الإخبارية 

بشأن الحادثة.
وأضاف جاب 
الله أن ”هذه 
الوسائل والمواقع 
قالت إن انقطاع 
الكهرباء أثناء 
إقلاع رحلة حكومة 
الوحدة الوطنية كان 
متعمدا وبناء على 
تعليمات وأغراض 
معينة، لكنّ مطار 
طبرق خدمي وليس 
له علاقة بالتجاذبات 
السياسية لأن هدفه الأول 

والأخير خدمة المواطن“.
وتأتي هذه التطورات 
المتسارعة في وقت يستمر 
فيه مسلسل فشل اعتماد 
ميزانية 2021 التي اقترحتها 
حكومة الدبيبة حيث من 
المنتظر أن يعقد البرلمان 
الليبي جلسة عامة الاثنين، 
أكدت مصادر مطلعة أن 
الدبيبة لن يحضرها وأنه 
سينتظر نتائج الجلسة 
المرتقبة ليتخذ بعدها 

الإجراءات المناسبة.

 تونــس – تواجه دعــــوة حركة النهضة 
في تونس إلى تشــــكيل حكومة سياســــية 
رفضــــا واســــعا، حيث أعربــــت العديد من 
الكتل والجهات السياســــية عــــن رفضها 
للانخراط في مــــا اعتبرته مناورة من قبل 

النهضة.
وفي الوقــــت الذي تحــــاول فيه حركة 
النهضة دفع بقية أطراف المشهد السياسي 
نحو بدء مشــــاورات حــــول الحكومة التي 
ترغــــب في تشــــكيلها، تتالــــت ردود الفعل 
الرافضــــة لمناورتهــــا حيث رفضــــت كتلة 
الإصلاح الوطني وهي من حلفاء النهضة 
في الحكومــــة الحاليــــة (18 نائبا) مقترح 

الحركة.
وقال رئيس الكتلة حســــونة الناصفي 
إن ”دعــــوة مجلــــس شــــورى النهضة إلى 
تشــــكيل حكومة سياســــية تهــــم قواعدها 
فقط، لأن هــــدف النهضــــة وطلبها واضح 
وهــــو إيجــــاد موقع قــــدم ثقيل جــــدا في 

القصبة (مقر الحكومة)“.
وبــــدوره رفــــض الأمين العــــام لحركة 
الشــــعب زهيــــر المغــــزاوي دعــــوة حركــــة 
النهضة، قائلا ”نحــــن غير معنيين بدعوة 
النهضــــة، وأنفــــي نفيــــا قطعيــــا حديثها 
معنا عن حكومة سياســــية ولسنا مهتمين 
بذلك، الشعب يموت والنهضة تريد تعيين 

مقربيها ولاة (محافظين) ومعتمدين“.

وتأتي هــــذه المواقف فــــي وقت كثفت 
فيــــه النهضــــة مــــن تحركاتهــــا، بهــــدف 
اســــتدراج الأحزاب إلــــى مفاوضات حول 
تركيبة الحكومة المقبلة، محملة مسؤولية 
فشــــل حكومــــة هشــــام المشيشــــي لرئيس 

الجمهورية قيس سعيد.
وقــــال رئيس مجلس شــــورى الحركة 
عبدالكــــريم الهاروني إن ”عملية تشــــكيل 
هــــذه  خــــلال  تتــــم  أن  يجــــب  الحكومــــة 
الصائفــــة“، موضحا أن الأولويــــة لقيادة 

هذه الحكومة تبقى للمشيشي.

ولم يفوّت الهاروني الفرصة لمهاجمة 
ســــعيد الــــذي اعتبر أنه ”عطــــل الحكومة 
وعطل المحكمة الدستورية وعطل الحوار 

الوطني“.
وكانــــت حركــــة النهضة قــــد دعت في 
ختــــام مجلس شــــوراها المنعقد الســــبت 
والأحد إلى تشــــكيل حكومة سياسية دون 

أن تضع رئاسة المشيشي لها كشرط.
ولكــــن هــــذه الدعوة جوبهــــت برفض 
واسع من قبل مختلف الأطراف السياسية، 
التــــي تحمــــل النهضــــة مســــؤولية تردي 

الأوضاع على أكثر من صعيد في تونس.
وانتقدت شخصيات سياسية معارضة 
دعوة النهضة إلى تشــــكيل حكومة جديدة 
حيــــث دعت إلى ضرورة مغادرة من فشــــل 
في إدارة الأزمات والشــــأن العام الحكومة 
في إشارة إلى النهضة، معتبرة أن الإقرار 

بالفشل يقتضي التغيير.
وأكّد النائب عن الكتلــــة الديمقراطية 
نبيــــل حجّــــي، أن ”النهضة أقرّت بفشــــل 
حكومة هشــــام المشيشــــي، وسيصبح من 
العبــــث إذا أعــــادت العمل مــــن جديد في 

الحكومة“.
وأضاف في تصريــــح لـ“العرب“، ”من 
فشــــل فليتنحّ عــــن الحكــــم“، موضحا أن 
”النهضــــة ومــــن خــــلال مبادرتهــــا تبحث 
عــــن تجميع أكبر عدد ممكــــن من الأطراف 
الخصــــوم  دائــــرة  لتوســــع  السياســــية 

السياسيين للرئيس سعيّد“.
واعتبر مراقبون أن دعوة النهضة إلى 
تشــــكيل حكومة سياسية مناورة فرضتها 
إكراهات المرحلة، غير مستبعدين أن تقدم 

الحركة تنازلات في هذا الصدد.
وقال المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
إن ”النهضــــة مجبرة على توســــيع حزام 
الحكم، والغنوشــــي اليوم عبّر عن توسيع 

الائتــــلاف، وســــيتم إقصاء كتلــــة ائتلاف 
الكرامــــة مع بقاء مشــــكلة التفــــاوض مع 
قلب تونــــس، لأن النهضــــة لا تملك حليفا 
التحالــــف  أن  يعنــــي  مــــا  اســــتراتيجيا، 
الثلاثــــي فــــي حكومــــة المشيشــــي انتهى، 

والكل الآن مرتبط بالتفاوض“.
تصريــــح  فــــي  الرابحــــي  وأوضــــح 
حكومــــة  الآن  ”المطلــــوب  أن  لـ“العــــرب“ 
سياســــية مــــع حــــزام سياســــي واضــــح 
وداعــــم، مع بعض الاســــتثناءات (ائتلاف 
الكرامة والدستوري الحر)، وبالنسبة إلى 
مخرجات مجلس شــــورى النهضة المنعقد 
مؤخرا، تم حذف جملة حكومة سياســــية 
برئاســــة المشيشــــي، ما يعنــــي أن الحزام 
السياســــي سيشــــهد إشــــراك وزراء مــــن 
مختلف الأطراف مثــــل ما وقع في حكومة 

إلياس الفخفاخ“.
واســــتطرد ”النهضة يمكن أن تتنازل 
للحلفاء الجــــدد، ويمكــــن أن تتنازل حتى 
على رئاســــة الحكومة وتقترح اســــما من 

خارج الحزب“.
وبين من يســــاند فكرة بقاء المشيشــــي 
علــــى رأس الحكومــــة السياســــية، ومــــن 
يطالــــب برحيله لفشــــله في إدارة شــــؤون 
البلاد، تتمسك أطراف من الائتلاف الحاكم 
(قلــــب تونس) ببقــــاء المشيشــــي وقيادته 

للحكومة السياسية.
واعتبــــر القيادي في حزب قلب تونس 
فؤاد ثامر أنّــــه لا يمكن الحديث اليوم عن 
حكومة ناجحة أو فاشلة إلا بعد استكمال 
التعديــــل الوزاري المعطّل، ثم بعد ذلك يقع 
التقييم والحديث عن اســــتبدالها بحكومة 
سياسية أو غيرها، وذلك تعليقا على بيان 
مجلس شــــورى حركة النهضــــة ومبادرته 
المتعلقة بحكومة سياســــية تخلف حكومة 

المشيشي الحالية.

وقــــال ثامــــر ”إن حــــزب قلــــب تونس 
لا يمكــــن أن يتخلّى عن هشــــام المشيشــــي 
ويعتقــــد أن هــــذه الحكومــــة معطلة بفعل 
فاعــــل“، مضيفا أن حزبــــه منفتح على كل 
الســــيناريوهات في مــــا يتعلق بالحكومة 
هشــــام  مبــــادرة  أي  تضــــع  أن  شــــرط 
المشيشي قائدا للحكومة المقبلة مهما كان 

شكلها.
في المقابل، قال رئيس مجلس شــــورى 
النهضــــة عبدالكريم الهارونــــي، إنّ ”طرح 
النهضة لتكوين حكومة سياسية يأتي من 
اقتناعها بأنّ الخطأ الأصلي كان بتشكيل 
حكومة دون أحزاب“، محمّلا رئيس الدولة 
مســــؤولية ذلك خاصة بعد رفضه التعديل 

الوزاري.
واعتبر الهارونــــي في تصريح لإذاعة 
محلية ”أنّ تســــيير البلاد بنصف حكومة 
لا يجب أن يتواصــــل لوضع حدّ للتعطيل 
الحاصــــل والتقــــدّم بالبــــلاد والنجاح في 
مقاومة الوباء“، مشــــيرا إلــــى أنّ النهضة 
انطلقــــت فــــي المشــــاورات مع شــــركائها 
الحالي  السياســــي  (الحزام  السياســــيين 
للحكومة)، وهي مستعدة لتوسيع الحزام 
السياســــي وانفتاحها على أحزاب أخرى 
ممثلــــة فــــي البرلمــــان، قائلا “مســــتعدون 
للحوار مع التيار، مع حركة الشــــعب، مع 
النــــداء، مع المســــتقلين في البرلمــــان، مع 

الجمهوري، ومع التيار الشعبي“.
ويجمع متابعون للشــــأن التونســــي، 
علــــى فشــــل حكومة المشيشــــي فــــي إدارة 
الوضــــع العــــام بالبلاد، ويرجّــــح البعض 
أن تعيد النهضة حســــاباتها للتموقع من 
جديــــد بفك الارتباط بقلب تونس وائتلاف 
الكرامــــة، مقابل تشــــكيل تحالف أوســــع 
بضمانــــات سياســــية تراعــــي مصالحها 

بدرجة أولى.

ما حدث للعلم التركي 

في طبرق لا يمكن 

وصفه بالعمل القبيح
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 الجزائــر – أعلنـــت الرئاســـة الجزائرية 
الأربعـــاء عن تشـــكيلة الحكومـــة الجديدة 
برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن، 
والتي شـــهدت عودة رمطان العمامرة إلى 
منصب وزيـــر الخارجية، فيما حافظ وزير 

الداخلية كمال بلجود على منصبه.
وشـــغل رمطان لعمامرة منصب وزير 
الخارجية في فترة حكم الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة (2019-1999).
وشمل الفريق الحكومي الجديد تعيين 
عبدالرشـــيد طبي الرئيس الأول للمحكمة 
العليا في البلاد وزيرا للعدل خلفا لبلقاسم 
زغماتـــي، واحتفاظ أيمن بـــن عبدالرحمن 
بحقيبة المالية إلى جانب رئاســـة الوزراء 
شـــأنه شـــأن عمار بلحيمر الـــذي احتفظ 

بمنصبه وزيرا للاتصال.
كمـــا لم تجـــر تغييرات على مســـتوى 
قيـــادة وزارة الطاقة والمناجم التي احتفظ 

فيها الوزير محمد عرقاب بمنصبه.
وتتألف الحكومـــة الجديدة التي يأتي 
تعيينهـــا بعـــد أيام مـــن اســـتقالة الوزير 

الأول عبدالعزيـــز جـــراد مـــن 29 حقيبـــة 
وزارية.

ويتعـــين الآن علـــى بـــن عبدالرحمـــن 
أن يطبـــق خارطـــة الطريق التـــي وضعها 
الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد تبون بدءا 
بإجراء انتخابات محلية قبيل حلول نهاية 

العام الحالي.
ويأتي ذلك في وقت يتأهب فيه المجلس 
الوطني الشـــعبي (الغرفـــة الأولى للبرلمان 
الجزائـــري) لعقد أول جلســـة لـــه من أجل 
انتخـــاب رئيس له وتأكيد عضوية النواب 

الجدد.
وقال بيان للمجلس إنه سيعقد صباح 
الخميـــس، ”جلســـته العلنيـــة الأولى من 
الفترة التشـــريعية التاسعة، وذلك برئاسة 
أكبر المترشـــحين الفائزين سنا وبمساعدة 

أصغر اثنين منهم“.
كما ســـيقع خلال الجلســـة حسب ذات 
البيان ”مناداة المترشحين الفائزين حسب 
الإعـــلان المســـلم من المجلس الدســـتوري، 
وكـــذا تشـــكيل لجنة إثبـــات العضوية، ثم 

المصادقة علـــى تقريرها ثم انتخاب رئيس 
المجلس الشعبي الوطني“.

وأفـــادت وســـائل إعـــلام محليـــة بأن 
اجتماعا سيعقد بين قادة أحزاب ممثلة في 
البرلمـــان ونوابهم من أجل التشـــاور حول 
الاسم الذي ســـتدعمه تلك الأحزاب لتولي 

رئاسة المجلس الوطني الشعبي.

وكانـــت الجزائر قد أجـــرت انتخابات 
تشريعية في الـ12 من يونيو شهدت نسبة 
مقاطعة قياســـية بلغـــت 77 في المئة، وذلك 
في مؤشّـــر إلـــى تزايـــد النقمة الشـــعبية 

وانعـــدام ثقة قســـم كبير مـــن الجزائريين 
بالطبقة السياسية. 

وكان الحـــراك الاحتجاجي وقســـم من 
المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.

ولكن ذلك لا يثنـــي الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبـــون عن التشـــبث ببرنامجه 
السياســـي وخارطة الطريق التي رســـمها 

خلال حملته الانتخابية في 2019.
وقال تبون في خطاب بمناسبة الذكرى 
الــــ59 لاســـتقلال البـــلاد الـــذي يوافق كل 
خامـــس يوليو إنـــه واثق مـــن أن ”إجراء 
الانتخابات التشـــريعية خطوة هامة على 
طريق اســـتكمال مســـار ســـديد، لا محيد 
عنه، فتح الآفاق الواعدة أمام الشعب وفق 

القواعد الديمقراطية الحقة“.
وأضاف ”أوفينا منذ أقل من شهر بكل 
عزم، في الثاني عشـــر من يونيو، بخطوة 
هامة في إطار المســـعى الوطني التقويمي 
الشـــامل (…) ســـواء تعلّـــق الأمـــر بإعادة 
الثقـــة والمصداقيـــة لمؤسســـات الدولة أو 
بالتحديات الجمة اقتصاديا واجتماعيا“.

ساعتان أربكتا الدبيبة 

بطبرق وكشفتا 

حجم الانقسام في ليبيا

وزيرا الداخلية والطاقة والمناجم يحافظان

على وجودهما في الحكومة الجزائرية الجديدة

الرئاسة الجزائرية أعلنت 

عن تشكيلة الحكومة 

الجديدة والتي شهدت عودة 

رمطان العمامرة إلى منصب 

وزير الخارجية 

ــــــم تنجح حركة النهضة التونســــــية  ل
فــــــي تحقيق إجماع سياســــــي حول 
ــــــدة، وذلك إثر  تشــــــكيل حكومة جدي
دعوة مجلس شــــــوراها إلى تشكيل 
حكومة سياسية قوية، حيث رفضت 
العديد من الأطراف المشكّلة للمشهد 

السياسي هذه الدعوة.

دعوة النهضة إلى تشكيل حكومة 

سياسية تواجه معارضة واسعة
الإقرار بفشل حكومة المشيشي يفاقم الانتقادات للحركة الإسلامية

مزيد من التنافر 

حركة الشعب غير معنية 

بدعوة النهضة لتشكيل 

حكومة جديدة

زهير المغزاوي

النهضة أقرت بفشل 

المشيشي ومن العبث 

أن تواصل في الحكم
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